
الهجمـــة  قســـاوة  رغـــم   – بغــداد   
الدمويـــة الميليشـــيوية الشرســـة على 
شـــباب الانتفاضة العراقيـــة، لكنهم لا 
يتطلعـــون ولا ينتظرون مـــن الولايات 
المتحـــدة أن تمدّ حبل الإنقاذ الســـريع 
إليهم وإلى بلدهم وذلك بسبب الرصيد 
السياســـي والعســـكري المؤلـــم الـــذي 
خلفته السياسات الأميركية ضد شعب 
العـــراق منـــذ التنفيذ البشـــع لأقســـى 

حصار اقتصادي دام أربعة عشرعاما.
لقد ارتهنت القضيـــة العراقية منذ 
ثلاثة عقـــود تقريبا بالحلـــول الدولية 
وبقـــرارات الإدارات الأميركيـــة الـــذي 
توّجته بالاحتلال العســـكري عام 2003 
وما بعده من شراكة رخيصة مع النظام 
الإيراني الـــذي هيمن بصـــورة مطلقة 
علـــى العـــراق عـــام 2011 بعـــد خروج 
القـــوات الأميركية بقرار مـــن الرئيس 

السابق باراك أوباما.
إن النخـــب السياســـية والثقافيـــة 
العراقية كانت قد أشـــارت منذ سنوات 
إلى الخطأ الأميركي الجســـيم المضاف 
للاحتلال وهو تســـليم الحكم لمجموعة 
الإسلام السياسي الشيعي ومن ثم إلى 
إيـــران وليس إلى قوى ليبرالية عراقية 
مســـتقلة كانت في صفـــوف المعارضة 
ضد نظام صدام حسين أغمضت إدارة 
بوش العـــين عنهـــا وأهملتهـــا. وهذا 
هـــو واحد من الأســـباب التي أدت إلى 

الوضع الكارثي في العراق.

الصورة السلبية للتعاطي الأميركي 
في الشـــأن العراقـــي لا تلغـــي حقائق 
جيوسياســـية كثيرة تقـــول إن العراق 
مهـــم اســـتراتيجيا للولايـــات المتحدة 
ولغيرها من أصحـــاب النفوذ الدولي، 
وهـــذا ما يشـــجع كثيرين من أوســـاط 
البحـــث المقربـــة من القرار السياســـي 
محـــاولات  عـــن  للتعبيـــر  الأميركـــي 
يجدونهـــا ضروريـــة للضغـــط باتجاه 
إجـــراء تعديلات في المنهـــج الأميركي 

تجاه العراق والمنطقة.
تعتقد هذه الأوساط أن الترابط بين 
الملفين الإيرانـــي والعراقي أصبح أكثر 
حساسية من ذي قبل وأن خلفيات قرار 
تســـليم الحكم في العراق للإسلاميين 
الشـــيعة كانـــت مقدمة لتســـليم الحكم 
للإسلاميين ضمن حركة الربيع العربي 
فـــي كل من مصر وتونس وليبيا ثم في 
اليمـــن، كانت مـــن أجـــل أن تنهي دور 

الإسلام السياسي وأحزابه في الحياة 
العربية.

تفســـيرات  تعطي  العوامـــل  هـــذه 
سياسية قريبة من الواقع تشير إلى أن 
الأميركيين لديهـــم ترتيبات جدّية قد لا 
تكون صورتها الكاملة واضحة لمرحلة 
جديدة في التعاطي مع ساحات الشرق 

الأوسط المهمة وفي مقدمتها العراق.
كمـــا أن ما يحصل حاليا من تدهور 
سياســـي في هـــذا البلد قد يقـــود إلى 
فوضـــى لا تـــؤذي الشـــعب العراقـــي 
فحســـب وإنما بارتدادات ســـلبية على 
الاستراتجية الأميركية في المنطقة أكثر 

مما تعيشه حاليا.
وقد اســـتبقت هذه المؤشرات حملة 
واســـعة مـــن الأحـــزاب والميليشـــيات 
المحســـوبة علـــى إيران تبالغ وتنســـج 
النشـــاطينْ  حـــول  خياليـــة  قصصـــا 
السياســـي والعســـكري الأميركيين في 
العراق قبيل وخـــلال انتفاضة أكتوبر 
الســـلمية لكـــي تبرر بعـــض الهجمات 
والقواعـــد  المراكـــز  علـــى  العســـكرية 
العســـكرية الأميركيـــة المنتشـــرة فـــي 
العراق ولكي تشـــوّه وطنيـــة انتفاضة 
الشـــارع وهـــي فـــي كل ذلـــك تعبّر عن 
القلق المتصاعد في النظام الإيراني من 
احتمالات وصول الانتفاضة إلى نتائج 

مهمة.
تجد مجموعة واســـعة من الخبراء 
دخول  ضرورة  الأميركيـــين  والباحثين 
الإدارة الأميركيـــة فـــي تحديات جديدة 
فـــي العـــراق تدعـــم الحراك الشـــعبي 

العراقي.
ويقول الباحث في معهد واشـــنطن 
(مايـــكل نايتس) ”لا بد من أن تحســـم 
الحكومة الأميركية أمرها بسرعة حول 
هذه المســـائل ثـــم أن تتصرف على هذا 
الأســـاس. وثمة طريق واضحة نسبيّا، 
ولـــو أنهـــا قد تكـــون خطـــرة، للمضي 
قدما فلا بد مـــن أن نصطف إلى جانب 
الجيل الجديد من العراقيين والشـــيعة 
الوســـطيين داخـــل المؤسســـة الدينية، 
ويجـــب أن ندعم التغييـــر المنظّم وغير 
العنيـــف الـــذي يبلغ ذروته فـــي قانون 
انتخابي جديد وقانون جديد للأحزاب 
السياســـية ومراقبـــة دوليـــة فعّالة في 

الانتخابات القادمة“.
فـــي  السياســـي  الباحـــث  ويـــرى 
واشـــنطن بلال وهـــاب أن ”الأميركيين 
قد فقـــدوا منذ فترة طويلـــة اهتمامهم 
العراق  فـــي  الديمقراطيـــة  بالتجربـــة 
التي بدأوها منذ أكثر من خمســـة عشر 
عاما بتخليهم عن ’أجندة الحرية‘ التي 
كانت عنوان سياســـة الولايات المتحدة 
في الشـــرق الأوســـط لصالح سياســـة 
واقعية تركز علـــى تهديدات على غرار 

تلك التي تشكلها إيران، وفي حين نأت 
واشـــنطن بنفســـها إلى حـــدّ كبير عن 
السياســـة الداخلية في بغـــداد، إلاّ أن 
ممارسة الحريات العراقية تطرح فجأة 
تحديا اســـتراتيجيا بليغا أمام النظام 

الإيراني“.
الأكثـــر  الأميركيـــة  السياســـة  إن 
وضوحا على الأرض لا تحمل في المدى 
المنظور إجراءات فعالـــة داخل العراق 
تتجـــاوز الدعم السياســـي والإعلامي 
للمنتفضين العراقيين ســـواء من خلال 
التصريحات الرســـمية التي ذهبت إلى 
طموحـــات البحث عن قادة سياســـيين 
عراقيـــين جـــدد يتولون أمـــور بلدهم، 
أو تكثيـــف الجهود الدبلوماســـية في 
أروقـــة الأمم المتحدة وتبنّـــي الدعوات 
لتصعيـــد تلك الجهود إلى مســـتويات 
أكثـــر قوة في التعبير عن التضامن مع 
المعتصمين في العـــراق، وإدانة القمع 
الدموي للميليشـــيات المسلحة الموالية 
لإيـــران والمدعومة من ســـلطة الأحزاب 

في بغداد.

تســـير  أن  المراقبـــون  ويســـتبعد 
السياســـة الأميركية في دعم انتفاضة 
الشعب العراقي الحالية بشكل يتناسب 
مع حجم الدماء التي تراق في شـــوارع 
العراق، كما لا يستطيعون توقع موقف 
أميركـــي للتغيير يكون قويـــا ومؤثرا 
على غرار التزاماتهم لعقدين من الزمن 
قبـــل عـــام 2003 في تبنـــي احتجاجات 
والكردية  الشـــيعية  السياسية  الفئات 
حين قدمت الأجهزة الأميركية واجهات 

لمعارضة عراقية شكلية تبنتها بقوة.
وأصـــدرت واشـــنطن لدعـــم هـــذه 
الواجهة الأخيرة قانونا في الكونغرس 
عام 1998 اسمه ”قانون تحرير العراق“ 
في حين تم تداول مشروع قانون أميركي 
عام 2017 سمي ”منع زعزعة أمن العراق 
واســـتقراره“ انتقل من مجلس النواب 
الأميركي إلى الكونغرس ورحل إلى عام 
2018 و2019 دون أن يشرّع وسط زوبعة 
مـــن الهلع والخـــوف داخـــل الأحزاب 
العراقية والميليشيات المسلحة، ولم ير 

النور إلى حدّ اليوم.
الســـاخن  العـــراق  وضـــع  إن 
واحتمالات ما سيحصل على المستويين 
السياســـي والأمنـــي يضـــع الأســـئلة 
مجـــددا أمـــام المســـؤوليات الأميركية 
لتصحيح أخطائها ضد شـــعب العراق 
والمســـاعدة في إخراج إيـــران من هذا 

البلد.
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هل تغير واشنطن سياستها 
في العراق المنتفض

رهانات أميركية لإصلاح خطيئة ما بعد ٢٠٠٣ الجملي سجين إملاءات وخيارات حركة النهضة

 تونس – دفعت التجاذبات السياســـية 
والشروط التي طرحتها الأحزاب التونسية 
المعنية بالمشـــاركة فـــي الحكومة الجديدة 
على ضوء نتائج الانتخابات التشـــريعية 
الأخيـــرة رئيس الحكومـــة المكلف الحبيب 
الجملـــي إلى طلـــب مهلة إضافية بشـــهر 
قصـــد المزيد مـــن التفاوض مـــع الأحزاب 
علـــى برنامـــج حكومته وحـــول مكوناتها 

والأسماء المقترحة لنيل حقائب وزارية.
وتتزامــــن بدايــــة المهلــــة الدســــتورية 
الثانية للجملــــي مع إحياء تونس للذكرى 
التاسعة لثورة 2011 مع مطبات اقتصادية 
واجتماعيــــة بالجملــــة خصوصــــا أن جل 
خبــــراء الاقتصــــاد يؤكدون أن عــــام 2020 

سيكون الأصعب على البلاد.
الوضــــع  أن  المتابعــــون  ويــــرى 
الاقتصــــادي المأزوم وتزايــــد الضغوط مع 
اقتراب مواعيد تســــديد الديون الخارجية 
لا يحتمــــل المزيــــد من تأجيــــل الإعلان عن 
تركيبــــة الحكومــــة الجديــــدة كي تباشــــر 
أعمالها لفض الكثير من المشكلات العالقة.

وظهرت في الشــــارع التونسي بوادر 
احتقــــان من الأحزاب التي فــــازت بمقاعد 
برلمانية في الانتخابات التشــــريعية ومن 
الرئيــــس قيس ســــعيد الذي يجد نفســــه 
بــــدوره يبدأ عهدته بأزمة سياســــية حادة 
بسبب تعثر مسار تشكيل الحكومة وكذلك 

الانقسامات الحادة داخل البرلمان.
منــــذ تكليفه رســــميا منتصف أكتوبر 
الماضي، بدأ الحبيــــب الجملي الذي يؤكد 
أنــــه مســــتقل عــــن الأحــــزاب، مشــــاورات 
سياســــية بحثا عــــن توافقــــات لحكومته 
المرتقبة مــــع غالبية الأحــــزاب الممثلة في 
البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات 

النقابية والكفاءات.
وتشــــكك الكثير من الدوائر السياسية 
في اســــتقلالية الجملي الذي كلفته حركة 
النهضــــة الإســــلامية بتشــــكيل الحكومة، 
حيث تشــــير العديد من التسريبات إلى أن 
رئيس الحكومة المكلف بقي طيلة شهر من 
المفاوضــــات رهين خيــــارات زعيم الحركة 
راشــــد الغنوشــــي في مــــا يتعلق بشــــكل 
التحالفــــات السياســــية والأحــــزاب التي 

ستكون شريكة في الحكم.
ويقــــر الملاحظــــون بــــأن الجملــــي لم 
يســــتطع حســــم مســــألة تركيبة حكومته 
بســــبب تحويل النهضة لأزمتها الداخلية 
إلى أجهــــزة الحكم، ففيما يحاول الشــــق 
المحسوب على الغنوشي التأقلم مع نتائج 
الانتخابــــات بإمكانيــــة التحالف مع حزب 
قلب تونــــس الذي يتزعمه نبيــــل القروي، 
يدفــــع الرافضــــون لخطه السياســــي ذلك 
متمســــكين بوجــــوب التحالــــف مع حزبي 
حركة الشــــعب والتيار الديمقراطي تحت 

شعار توافق ”الأحزاب الثورية“.
ولم تســــعف المهلة الدستورية الأولى 
التــــي يمنحهــــا الدســــتور للجملي لإتمام 

مهمته التي تم تمديدها شــــهرا إضافيا ما 
ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع 
لأنه إذا فشــــل في مهامه فسيكلف الرئيس 

شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.
وتأتــــي هذه الأزمــــة بعدما أعلن حزب 
التيــــار الديمقراطــــي (22 نائبــــا) وحركة 
الشــــعب (15 نائبا)، ثاني أكبــــر الكتل في 
البرلمان انسحابهما من المشاورات معلّلين 
ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو 

غياب الجدية.
ومن شــــأن تعثر مسار تشكيل حكومة 
الجملــــي أن يضعف حظوظها في نيل ثقة 
البرلمــــان حيث يجــــب أن تحصل على 109 

أصوات (من مجموع 217).

وتزامنت هذه الأزمة السياسية أيضا 
مع انطلاق أولى جلســــات البرلمان الجديد 
بمشــــادات وتجاذبــــات بلغت حــــد تعطيل 
العمل بســــبب تبادل الشــــتائم بين نواب 

بخلفيات سياسية متضادة.
وأفرزت الانتخابات النيابية منتصف 
أكتوبــــر الماضي فسيفســــاء مــــن الأحزاب 
تتقدمهــــا حركــــة النهضة الإســــلامية (52 
نائبــــا) ويليها حزب قلب تونس الليبرالي 

(38 نائبا).
وتتمحور الخلافات فــــي البرلمان بين 
الأحــــزاب ذات المرجعية الإســــلامية وفي 
مقدمتهــــا النهضة التي كثيــــرا ما تواجه 
انتقادات لنتائج فتــــرة حكمها منذ 2011. 
وفــــي المقابــــل تهاجم الأحــــزاب العلمانية 
الإسلاميين وتتهمهم بالمسؤولية عن تردي 

الوضع في البلاد.
ووصل الأمر إلــــى اعتصامات من قبل 
نــــواب داخل البرلمان مع انطلاق مناقشــــة 

قانون الموازنة 2020 الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، يــــزداد الاحتقان الاجتماعي 
في البــــلاد خصوصــــا مع ارتفاع ســــقف 
المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار 
رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية 

دون خروجها من منطقة الخطر.
ولا تزال نســــبة البطالة في مســــتوى 
15.1 فــــي المئــــة والتضخــــم 6.3 فــــي المئة 
ونســــبة النمو بحدود 1.4 فــــي المئة بينما 
يبلــــغ العجز في الموازنــــة 3.5 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وغالبا ما ارتبط شهر يناير في تونس 
بتزايــــد وتيرة الاحتجاجــــات الاجتماعية 
مــــع اقتراب ذكرى وفاة محمد البوعزيزي، 
الذي أحرق نفسه في مدينة سيدي بوزيد 
احتجاجــــا علــــى وضعه في 17 ديســــمبر 

.2010

ومطلــــع ديســــمبر الحالــــي اندلعــــت 
احتجاجات في مدينة جلمة وســــط البلاد 
أفضت إلى مواجهات بين ســــكان المنطقة 
وقــــوات الأمــــن بعــــد أن انتحــــر الشــــاب 
عبدالوهــــاب الحبلانــــي (25 عامــــا) حرقا 
احتجاجا على وضعه الاجتماعي في هذه 

المدينة المهمشة.
ويقــــول المحلــــل المالــــي والاقتصادي 
عزالدين سعيدان ”إذا تأخرنا بهذا الشكل 
في تشكيل الحكومة في حين يشهد مجلس 
النواب أجواء مشحونة مع غياب التوافق، 
فإن هذا سيترك تأثيره حتما لأنه لن يترك 
المجال أمــــام البلاد للدخول في إصلاحات 
الإنقــــاذ“. كما يصف الوضــــع الاقتصادي 
بأنه في حالة نزيف، لأن كل المؤشرات دون 

استثناء تتدهور.
ولــــم تســــتطع البلاد منذ ثــــورة 2011 
تجــــاوز الضغــــوط الاقتصاديــــة وركــــزت 
الطبقة السياســــية اهتماماتها أكثر على 
تأمــــين الانتقــــال الديمقراطي السياســــي 
بينمــــا تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع 
تفاقــــم المطالــــب المعيشــــية بالإضافة إلى 
توجيه القروض الخارجية إلى الاستهلاك 
وســــداد رواتب القطاع الحكومي بدلا من 

تخصيصها للاستثمار.
ويرى ســــعيدان أن الحكومــــة مطالبة 
بالشــــروع مباشــــرة في إصلاحات ويجب 
أن تكــــون هناك حكومة قوية ومدعومة من 
البرلمان للقيام بإصلاحات هيكلية موجعة 
لوقف النزيف وهذا ضروري ومطلوب في 
أقــــرب وقت ممكن، خصوصا في ما يتعلق 
بالتحكم فــــي نفقات الدولة والتقليص من 

الاستيراد.
ويشــــكل الدين الخارجــــي أهم الملفات 
التي شــــغلت الحكومات الســــابقة وبينها 
حكومة يوســــف الشــــاهد التي اســــتمرت 
أطول فترة مقارنة بسابقاتها ولم تستطع 
تحقيق الانتقال الاقتصادي الضروري في 

البلاد.
وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74 
فــــي المئة وبلغت 7 في المئة في العام 2018 
من حجم النــــاتج الإجمالي وفقا لصندوق 
النقــــد الدولي الذي منح العام 2016 قرضا 
لتونــــس صرف منه 1.6 مليــــار دولار على 
أربــــع ســــنوات مقابل القيــــام بإصلاحات 
اقتصاديــــة واســــعة على أن يتم ســــداده 

اعتبارا من 2020.
وتتوجــــه تونس مجددا إلى الســــوق 
الخارجيــــة العــــام القادم للحصــــول على 
قروض جديدة بحسب مشــــروع الموازنة، 
لكــــن المهمــــة لــــن تكون ســــهلة فــــي نظر 
ســــعيدان الذي يتســــاءل ”كيف ســــتتمكن 
من الحصــــول على هذه القروض؟“، عازيا 
السبب إلى ”المناخ السياسي الذي لا يخدم 

صورة البلاد في الخارج“.
وتواجــــه سياســــة الدولــــة مــــن حيث 
الاســــتدانة من الخــــارج انتقــــادا ورفضا 
شــــديدين من بعض المنظمات وخصوصا 
النقابــــة العماليــــة المركزيــــة التــــي تدعو 
الحكومــــة إلى عــــدم الانســــياق لإملاءات 

صندوق النقد الدولي.
وخلــــص ســــعيدان إلــــى التحذير من 
الوصول إلى مرحلة عجز الدولة عن سداد 
مســــتحقاتها ”لأنه إذا لم نســــتطع تسديد 
ديوننا فسندخل في دوّامة جدولة الديون 

وعندها سيكون الوضع أخطر بكثير“.

الاقتصاد التونسي المأزوم 
لا يحتمل تأجيل تشكيل الحكومة

مسار متعثر لتشكيل حكومة الجملي

العراقيون متشبثون باجتثاث نفوذ طهران

تحيي تونس، الثلاثاء، الذكرى التاسعة لاندلاع شرارة ثورة 17 ديسمبر-  
14 يناير التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، وسط أجواء 
سياسية مشحونة بسبب فشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في 
تشكيل الحكومة الجديدة بعدما طلب مهلة إضافية بشهر لتقريب وجهات 
ــــــزة في الانتخابات التشــــــريعية في الوقت الذي  النظــــــر بين الأحزاب الفائ
ــــــة واجتماعية حادة لا تحتمل المزيد من  تشــــــهد فيه البلاد أزمات اقتصادي

التجاذبات السياسية.

التأخر في تشكيل 
الحكومة يدخل البلاد 

في نفق مظلم

عزالدين سعيدان

الأميركيون فقدوا 
اهتمامهم بالتجربة 

الديمقراطية في العراق

بلال وهاب

ــــــر التطوّرات السياســــــيّة في العراق الذي يعيش في الأشــــــهر الأخيرة  تثي
على وقع انتفاضة شــــــارع محتج يتشــــــبث بتغيير النظــــــام وبتخليص البلد 
من ســــــطوة النفوذ الإيراني العديد من الأسئلة بخصوص مصير السياسة 
ــــــر الحديث عن إمكانية أن تكفّر الولايات  ــــــة في هذا البلد، حيث كث الأميركي
المتحدة عن ذنبها المتمثّل في تعبيد الطريق أمام طبقة سياســــــية إســــــلامية 
ترتهن لإملاءات إيران وحكمت البلاد منذ ســــــقوط نظام صدام حسين في 

عام 2003.

إن الخطأ الأميركي الجسيم 
المضاف للاحتلال بعد 

إسقاط نظام صدام حسين 
هو تسليم الحكم لمجموعات 

الإسلام السياسي الشيعية 
ومن ثم إلى حليفتها إيران 

وليس إلى قوى ليبرالية 
عراقية مستقلة


